
 
 

 

 السادة/ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان 

  الفریق العامل المعني بالمحاكمات العادلة          

  مقدمة من

 منظمة سام للحقوق والحریات، عضو تحالف میثاق العدالة من أجل الیمن 

  الیمنیة الموقعة على الوثیقةوتحالف میثاق العدالة من أجل الیمن، ومنظمات المجتمع المدني 

 

 اتخاذ إجراءات فعلیة لضمان حق المحاكمة العادلة لمئات المعتقلین لدى جماعة الحوثي الموضوع:

 تحیة طیبة وبعد 

بدایة، تھدیكم منظمة "سام" للحقوق والحریات وأعضاء تحالف میثاق العدالة من أجل الیمن تقدیرھم لجھودكم في إرساء 
 انون والعمل على تمكین الأفراد من حقوقھم بالطرق التي كفلھا القانون الدولي. وتطبیق قواعد الق

إننا في منظمة "سام"، وإذ نتقدم بھذه الرسالة المشتركة لما لكم من سلطة بموجب القواعد القانونیة الدولیة، فإننا نھیب بكم  
وقف انتھاكات الحق في المحاكمة العادلة بحق   ىمن أجل العمل عل جماعة أنصار الله الحوثیة التحرك السریع والضغط على

 مئات المعتقلین لدیھا منذ عدة سنوات.

العدید من الانتھاكات الخطیرة التي مسّت الحقوق الأساسیة لمئات الآلاف من الیمنیین  2011یشھد الیمن منذ بدایة الصراع عام 
من حقھم في المحاكمة العادلة والتمثیل القانوني وتقدیم   حرمان الأفراد على ید قوات الحوثي. ومن بین التطورات المستمرة

، دون مبرر قانوني، في انتھاك صارخ لحقوق الأفراد الأساسیة التي كفلتھا اتفاقیات  جماعة أنصار الله الحوثیة ، على یدالدفاع
 وقواعد القانون الدولي. 

نذ بدایة الصراع، باعتقال واختطاف مئات الأشخاص من  تشیر سام في ھذا السیاق إلى أن جماعة أنصار الله الحوثیة قامت، م
منازلھم وأماكن عملھم، وأخفتھم قسریًا، ومارست بحقھم التعذیب النفسي والجسدي، ولا یزال مصیر المئات منھم مجھولاً، كما  

على حقوق ھؤلاء  تم حرمان عائلاتھم ومنظمات حقوق الإنسان من الاتصال بھم، وھو ما یشُكل اعتداءً خطیرًا وغیر مبرر 
 الأشخاص، ولا سیما مبدأ المحاكمة العادلة المقرر لجمیع الأفراد. 

وفقًا للإحصائیات المتاحة الصادرة عن منظمات حقوقیة، بلغت أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الجزائیة الواقعة تحت  
ً  550حوالي  جماعة أنصار الله الحوثیة إشراف سلطة ، وتشیر تقاریر موثقة صادرة عن منظمة سام إلى أن معظم ھذه حكما

.  2024مدنیًا یمنیًا في الأول من شھر یونیو  45الأحكام صدرت ضد معارضین سیاسیین، وكان آخرھا إصدار قرار بإعدام 
 30أفراد مدنیین في القضیة المسماة "قضیة الصماد"، في مقابل  9الإعدام بحق حكم  2022كما نفذت الجماعة في سبتمبر 

 حكمًا بالإعدام أصدرتھا المحاكم التابعة للحكومة الشرعیة المعترف بھا دولیًا. 
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العدید من شھادات الذین احتجُزوا تعسفیًا في    2024أكتوبر  2الصادر بتاریخ  سنوات الجحیم وثقت منظمة سام في تقریر
فترات سابقة، وأفُرج عنھم في عملیة تبادل معتقلین بین طرفي الصراع. وقد تضمنت تلك الشھادات تعرضھم لممارسات  

لنفسي، والحرمان من الزیارة والالتقاء بالمحامین إضافة إلى استخدام حق  خطیرة وغیر مقبولة تمثلت في التعذیب الجسدي وا
الدفاع في محاكمات صوریة، التي تعُقد بھدف إضفاء غطاء قانوني على أعمال الاختطاف والاحتجاز التي تتم خارج نطاق  

 القانون.

زین تعسفیًا، من موظفي سفارات الدول ، أحالت جماعة أنصار الله الحوثیة عدداً من المحتج2024في بدایة شھر أكتوبر 
، إلى النیابة الجزائیة المتخصصة، وھي  2024و 2021الأجنبیة وموظفي الوكالات الأممیة، الذین اعتقُلوا في الفترة ما بین 

ھیئة تحقیق متخصصة في مكافحة الإرھاب، بتھم التجسس والتخابر مع دول أجنبیة، مثل "أمریكا وإسرائیل"، وذلك دون  
ر محامیھم أو منحھم حق الدفاع القانوني عن أنفسھم. مما یعید إلى الأذھان المخاوف بشأن الممارسات الصوریة التي  حضو

 تنتھك مبادئ التقاضي العادل، وقد تؤدي إلى إصدار أحكام سیاسیة بالإعدام على خلفیة الصراع في الیمن.

عتقال وإخفاء آلاف الأشخاص على ید جماعة الحوثي یؤثر سلبًا تشدد المنظمات الموقعة على ھذه الرسالة على أن استمرار ا 
وبصورة مقلقة على ذویھم، إذ یعجزون عن التواصل مع أبنائھم، مما یخلف آثارًا نفسیة سلبیة، خاصة في المناسبات الكبرى  

 كشھر رمضان والأعیاد، حیث یشعر الأطفال والأھالي بالحسرة والقلق على مصیر أقاربھم. 

عن رفضنا وإدانتنا لممارسات جماعة الحوثي بحق المعتقلین لدیھا، دون أن نرى أي تحرك فعلي أو موقف واضح   كما نعبر
تجاه تلك الانتھاكات. كما تحُمّل المنظمة الحقوقیة الجھات الدولیة المسؤولیة الكاملة عن تجاھل معاناة الآلاف دون ممارسة 

 ق سراح المعتقلین الیمنیین. ضغط كافٍ لإجبار الجماعات المسلحة على إطلا

نؤكد أن إطلاق سراح كافة المعتقلین والمختفین قسریًا ھو الخطوة الأولى نحو تحقیق السلام في الیمن، لما یمثلھ من نقطة تحول  
 في عملیة إنھاء الصراع المستمر منذ سنوات. 

یین قد صدرت بإجراءات موجزة وافتقرت إلى نلفت عنایتكم إلى أن أحكام الإعدام التي أصدرتھا محاكم خاضعة لحركة الحوث
الحد الأدنى من معاییر المحاكمة العادلة المطبقة في النزاعات المسلحة وفي الظروف العادیة. فضلاً عن ذلك، أخفقت الحكومة 

 و أثناءھا. الیمنیة المعترف بھا دولیًا والمجلس الانتقالي الجنوبي في الالتزام بمعاییر التقاضي العادل قبل المحاكمة أ

وتشیر "سام" إلى أن اطمئنان مختلف الأطراف إلى الإفلات من العقاب، والغیاب التام لآلیات التحقیق الجنائي الدولیة، وضعف  
آلیات المساءلة المحلیة، قد ساھم بشكل كبیر في ابتكار وسائل انتقامیة ضد الخصوم، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة للحرمان  

 لحق في الحیاة والحریة.التعسفي من ا

یلُزم القانون الدولي الإنساني والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة الجماعات المسلحة باحترام القواعد القانونیة التي تكفل حمایة  
، والتعذیب كما تؤكد تلك  والإخفاء القسري الاعتقال التعسفي وسلامة المدنیین، لا سیما معاییر حقوق الإنسان، التي تحظر

 . ووجوب توقیف الأشخاص بموجب قرار قضائي.محاكمة عادلة المعاییر على الحق في

حق أساسي كفلتھ الاتفاقیات الدولیة، وفي مقدمتھا اتفاقیات جنیف الأربع والبروتوكولان   حق في المحاكمة العادلةال إن
الإضافیان الأول والثاني، فیما یعُد حرمان إنسان محمي من محاكمة عادلة وفق الأصول انتھاكًا جسیمًا بمقتضى اتفاقیتي جنیف  

في الأول. كما تحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف إصدار الأحكام وتنفیذ الثالثة والرابعة، والبروتوكول الإضا
 العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكّلة تشكیلاً قانونیًا وفق الأصول. 

یة، والمحكمتین كما یندرج حرمان الشخص من حقھ في محاكمة عادلة كجریمة حرب في النظم الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدول
الجنائیتین الدولیتین لیوغوسلافیا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسیرالیون. ویرد الحق في محاكمة عادلة في العدید من  
كتیبات الدلیل العسكري. كما یعُد الحرمان من محاكمة عادلة جریمة جنائیة بموجب تشریعات عدد كبیر من الدول، ومعظمھا  

 ات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء. ینطبق في النزاع
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إن استمرار العمل بنصوص الإعدام السیاسي في الیمن یمثل انتھاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وانحرافاً خطیرًا عن مبادئ العدالة  
حاجة الملحة إلى  والإنسانیة، ناھیك عن أنھ یسھم في تأجیج النزاعات السیاسیة واستمرار العنف في الیمن، مما یعكس ال

 ضرورة العمل على الآتي: 

 للتحقیق في جمیع أحكام الإعدام الصادرة على خلفیات سیاسیة ومراجعتھا لضمان تحقیق العدالة. تشكیل لجنة دولیة مستقلة -
أحكام الإعدام في القضایا ذات الطابع السیاسي والفكري، وأیضًا وقف تنفیذ جمیع  الضغط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام نھائیاً -

 الصادرة بإجراءات موجزة تنتھك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
 وضمان تحقیق العدالة بعیداً عن أي تأثیرات أو تدخلات سیاسیة.  حث أطراف الصراع على ضرورة حمایة استقلال القضاء -
ع حقوق الإنسان وتضمن حمایة الأفراد  تعمل على إعداد تشریعات جدیدة تتوافق م الدعوة إلى تشكیل لجنة قانونیة مستقلة -

 من التعرض لأحكام الإعدام بسبب معتقداتھم السیاسیة. 

یعد خطوة حاسمة نحو تحقیق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان في الیمن. نشكركم   الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام إننا نؤمن بأن
 ستتخذونھا لدعم ھذا الھدف.  على اھتمامكم بھذا الأمر الھام، ونتطلع إلى الإجراءات التي
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